مقدمة 
بسم الله الرحهن الرحيم 

الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجعين. 
وبعد: 

فممًا هو معلوم لدى الدارسين لكتب المذاهب الفقهية أن لكل مذهب من هذه المذاهب 
فته العامة او نامه المغر»› ت لاعتبارات هذه المدارس المرتبطة بإمام القت و ا 
مذهبهم بالاستنباط لأقوال صاحب للمذهب وتلاميذه» وا أثروه أيضا بالنظر في المسائل غير 
المنصوص عليها وتخريجها على المنصوص عليها مع مراعاة الضوابط والشروط الموضوعة لذلك. 

والناظر قي المذهب المالكي - كغيره من المذاهب الفقهية- يجد الروايات المتعددة ق المسألة 
الواحدة لإمام E r E O TE‏ لتلاميذه قي المسائل ال ¿ 
يعرف فيها رأي لإمامهم» أو عَلم له رأي ولكنهم خالفوه .مقتضى الأصول الي بى عليها مذهبه» 
فنشأت التأويلات والأقوال والروايات. 

وإذا كان المذهب المالكي متكوّن من هذه المعطيات جيعهاء فلا غرابة أن تكون هذه الأقوال 
والروايات مختلفة في الترحيح» ما أوحد داحل المذهب الالكي الأقوال الى يها وغيرها وهي: القول 
المتفق عليه» فالذي جرى به العملء فالراجح» فالمشهورء فالقول المساوي لمقابله» فالشاذء فالضعيف. 

و E‏ ر ا ا و ر 
والقضاء» ويكثر اعتماد المفتين عليه في البلاد المغرييّة عامة» ولي بلدنا (ليبيا) حاصة» مع عدم شهرة 
تحريره من حيث الماهية والضوابط أضف إلى ذلك أن كثيرأ من الفتين في بلدنا يستندون إلى ما 
حرى به العمل في بلدة أو قرية من قرى بلاد المغرب كمدينة فاس أو سوس مثلاء وهذا لا يصح إلا 
بشروط وضوابط» كما سيتضح من خلال هذا الببحث. 

هذا وذاك أحببت أن أساهم اا ا يمذا المصطلح وبأقسامه وضوابط الفتوى به» 
م بذكر نماذج من مسائله» كانت هذه الحاور الأساسية لدراسة هذا الموضوع ‏ وَفق الذهب 
المالكي ‏ في تمهيد وثلائة مباحث: 

تمهيد» ويشتمل على بيان الأقوال المعتمدة في الفتوى وغيررها. 

المبحث الأول: حقيقة مصطلح (ما حرى به العمل) وأقسامه. 

امبحث القان: ضوابط الفتيا بالقول الذي جرى بة العمل. 

المبحث الثالث: نماذج من تطبيقات القول الذي جحرى به العمل. 


والله أسأل التوفيق والسداد 


رالد رت الان 


0 


عهید: 

مصطلح ما جحرى به العمل تما احتص به مالكية المغرب دون المشرق» فلا يوحد في كتب 
المشارقة هذا الملصطلح؛ لأا في المشرق تتصارع مع المذاهب الفقهية الأحرى من أحل البقاءء ومن 
ذلك مالكية العراق الذين بمثلهم: القاضي إسماعيل بن إسحاق» وابن القصارء وابن الجلاب» والقاضي 
عبدالوهاب» وأبو الفرج» والأهري» وهم أئمة أعلام مشهود مم بالقدَم الراسخة في العلوم الشرعية» 
كانوا يزاحمون الحنفية ويتبادلون معهم القضاء» فكان شغلهم الشاغل هو تقعيد القواعد الأصوليةء 
وتبيان حصوصيات المذهب المالكي ودراسة التفريعات الفقهية» والمشاركة في المناظرات والجدال» 
والاهتمام بنصرة المذهب المالكي. 

أما مالكية المغرب فهم على العكس تماما من مالكية المشرق» فنجد همم اهتماما مبالغا فيه 
أحياناً بعصطلح ما حرى به العمل» ولعل ذلك يرجحع إلى ما اشتهر آنذاك من قفل باب الاجتهاد؛ سدًا 
لذريعة من قد يدعيه دون أن يكون من أهله» ففتح فقهاء مالكية المغرب باباً آحر له عن طريق ما 
حرى به العمل؛ حيث طرأت نوازل ووقائع واستجدّت أمور کان لابد من مواحهتهاء بالنظر يي 
ات ره اهنآ مج و و راو عقو الحو ا ف ا 

هذاء وقبل أن أشرع في موضوع البحث يجدر بي أن أعرّف ببعض المصطلحات الفقهية الي 
عليها الفتوى والقضاءء وما يقابلها من الأقوال الي لا يجوز الإفتاء ولا القضاء اء وهي على النحو 
الآت: 

1- المعفق عليه: 

هو اتفاق أهل المذهب دون غيرهم من علماء المذاهب على حكم ماك. 

2- ما جری به العمل: 

مرتبة ما حرى العمل به ف الفتوى بعد القول المتفق عليه في المذهب» فإذا لم يكن ف المسألة 
قول متفق عليه وفيها قول جرى به العمل وفق الضوابط الي وضعها الفقهاء الي سيأ تفصيلها 
فإنه يفي .عا جرى به العمل» ويقدم على الراحح والمشهورء قال الشيخ حجازي: "ويقدم المشهور 
على الراحح» واشتهر أنه يقدم عليه ما به العمل؛ وكأنه لما فيه من المصلحة المتعينة"» وقال صاحب 


رل ينظر: مصطلح ما حرى به العمل وأثره على تغيّر الفتوى» د. عبدالفتاح الزنيفي» ص14» وأصول الفتوى والقضاء قي 
المذهب المالكي» د. محمد رياض» ص514 . 

ينظر: كشف النقاب الحاحب» لابن فرحون» ص114» وشرح الخرشي لمختصر خليل مع حاشية العدوي» 48/1 
ورفع العتاب والملام عمَّن قال العمل بالضعيف احتيارا حرام» للفاسي» ص5 . 

حاشية حجازي على بحموع الأمير» 17/1. 


المراقى: 
E EE Ss‏ أل ا 

وما أن هذا المصطلح موضوع هذا الببحث» فسيأن بیان ماهیته وما يتعلق به مفصلا. 

3- الراجح: 

عرف بتعریفین: 

الأول: ما قوي دليله. 

الثاني : ما كثر قائله. 

والضوات أنه ما قوي دلا 

والقول الراحح في المرتبة الثالثة ق الإفتاء به والقضاء بعد القول المتفق عليه والقول الذي 

4- المشهور: 

تباينت أقوال الفقهاء في تعريفه إلى أقوال ثلاثة: 

الأول: ما كثر قائله» ولا يقال في حكم ما إنه مشهور إلا إذا حكم به أكثر من ثلاثة من 
العلماءء ولذلك فإنمم يفرّقون بين المشهور والراحح - مع أن كلا منهما له قوة على مقابله- بأن 
الراحح نشأت قوته من الدليل نفسه» من غير نظر للقائل» والمشهور نشأت قوته من القائل°. 

الثافن: ما قوي دليله. 

وعلى هذا القول يكون مرادفا للراجح0. 

الثالث: هو قول ابن القاسم في المدونة؟. 

ويرى الشيخ العدوي أن الأَوّلى أن يقال: رواية ابن القاسم ق المدونة. 

وانتقده ا الملالي؛ ال ت 


ووجه تقلم قول ابن القاسم لأمور» منها: 


مراقي السعود لبتغي الرقي والصعود» للشنقيطي» ص 117. 

)5( ينظر : رفع العتاب والملام» للفاسي» ص5 . 

© ینظر : نور البصر ق شرح مقدمة المختصر» للهلال» ص156 . 

ينظر: كشف النقاب الحاحب» لابن فرحون» ص62 والبهجة شرح التحفةء لاتسولي» 108/1» ونور البص 
ص‌156. 

© ینظر: شرح الخرشي لمختصر خليل» 36/1. 

0 حاشية العدوي على شرح الخرشي لمخحتصر خليل» 36/1 ونور البصر» للهلالي» ص157 . 

۳ ينظر: نور البصرء للهلالي ص157 . 


1- ملازمته الإمام مالكاً أكثر من عشرين سنة» وم يفارقه حن تو» وکان لا يغیب عن جلسه 
إلا لعذرء فكان أعلم من غيره بالمتقدم والمتأحر من أقوال الإمام مالك بن أنس. 

2- ما علم من ورعه وتثبته» وشهادة أهل عصره ومن بعدهم له بالتقدم في مذهب مالك. 

EE 
والقول الأول ىق تعريف الشهور هو الذي عليه الأغتماد» ويه أخحد أكر غلماء لذ 2؛‎ 

وذلك لأمور ثلاثة: 

1- أن هذا التعريف هو المناسب للمعن اللغوي للفظ المشهور؛ لأن الشهرة تعن ظهور الشيء 
ولا شك أن الحكم الصادر عن جماعة أكثر من ثلاثة ظاهر. 

2- مذهب جمهور الفقهاء والأصوليين تقد الراحح على المشهور عند تعارضهماء ولو 1 
المشھور ما كثر قائله بأن فر ما قوي دلیله لكان مرادفاً للراحح» فلا تتاٹی معارضتهما حي 
يقال: يقَدّم الراحح. 

OO Eg AES ES OS ES SSS 


5- القول المساوي لمقابله: 

وذلك بأن يكون في المسألة الواحدة قولان راححان» أو قولان مشهوران“. 

وهذه الرتبة تكون حين تستوي الأقوال من حهة دليلها أو قائلها ولا يظهر في بداية الأمر 
موجحب لار جححان. 

فالواقعة هنا تندر ج تحت قولين متعارضين» وكلاهما معتمد» واحتلف الفقهاء في موقف للمفيٍ 
من ذلك: 

- فإذا كان المي جتهدا؛ فإن نظره حينعلٍ يكون في الأدلة» فإن تعارض عنده قولان متساويان 

وعجز عن الترحيح بينهماء ففي المسألة قولان: 

6 قيل: يتساقطان» .عع أنه لا يعمل بأحد منهما. 

۵ وقیل: يختار واحداً منهما يفي به5. 


۲ ينظر: المصدر السابق. 

ينظر: شرح الخرشي لمختصر خليل» 36/1 والشرح الكبير على مختصر خليل» للدردير» 20/1 ومواهب الخلاق 
على شرح التاودي للامية الزقاق» لأبي الشتاءء 296/2 ورفع العتاب والملام» للفاسي» ص5 . 

ينظر: نور البصر» للهلالي» ص156» وضوابط الفتوى ما جرى به العمل في المذهب المالكي» د. فرج علي جوان» 
ص92. 

ور وو لشن 157 

3 ينظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للقراني» ص79 والمدحل لدراسة الفقه المالكي» أحمد ذيب» ص391. 


- اما إن کان مغن مقلدا ففي المسألة قولان أيضا: 
6 قيل: له أن يحمل المستفيَ على أيهما أحب. 
وقيل: إنه ق ذلك كالناقلء يخبره بالقائلين» وهو يقلد اهما أحب» كما لو كانوا أحيایى 
وبالقولین معا حرى العمل9". 
وقد أنكر الإمام الشاطي القول بالتخيير E‏ وبالغ في إبطاله» حيث ذكر أن القولين عند 
المقلد كالدليلين عند الحتهد» فكما أن الحتهد لا يجوز له العمل بأحد الدليلين من غير نظر» بل لاب له 
من الترحيح أو الوقف» فكذلك المقلد إذا تعذر عليه الترحيح بالأعلمية ونحوها توقف» ولا جختار 
بمواه؛ لأن الشريعة ضعت لإخراج لكلف اة هواه» وتخييره يناي ذلك» وقول المفيَ للمقلد: 
أن مر بين ارين إحذات قول تالت باذ دل 7. 
ما لا تجوز الفتوى به من الأقوال: 
ما تقدم ذكره من المصطلحات الخمسة من الأقوال هي الي وحدها فقط يجوز الفتوى ها. 
رفاك مططلعان ران لا هرر الفا و القضاء وها القرل الاد و القرل 
الضعيف» إلا إذا حرى هما عمل» كما سيأن. 
وفيما يلي بياما: 
1-القول الشاذ: 
هو مقابل للقول المشهور الذي تقدم الحديث عنه» وبعضهم يعبر عنه بالغريب مثلما عليه 
أهل مصطلح الحديث» كما قال البيقون: 
a E E as‏ 


وسمى بذلك؛ لانفراده بقوله عن غيره كالغريب الذي شأنه الانفراد عن وطنه» وهو 


9 ينظر: مواهب الحليل لشرح مختصر خليل» للحطاب» 37/1 ونور البصر في شرح مقدمة المختصر » للهلالي» ص58› 
والمعيار المعرب» للونشريسي» 265/8. 

7 ينظر: الموافقات الشاطي» 81/5 ونور البصرء للهلالي» ص159 . 

)18 ينظر: منح الجحليل شرح مختصر خليل» لعليش» 9/1 وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» 20/1 وشرح الخرشي» 
1“ وعلى هذا القول الصحيح يقدّم قول الغير من حارج المذهب على القول الشاذ والضعيف» وحوز بعضهم 
للمفي أن يفي به لنفسه لا لغيره عند الضرورة بشروط أربعة» أشار إليها العلوي الشنقيطي بقوله: 

وشرط فتوى المرء بالضعيف ** سلامة من شدة التضعيف 
وعزوه بعد تحقق الضرر ** لعالم ما في اقتفائه ضرر 

ينظر: مرجع المشكلات» للتواتي» ص139» ورفع العتاب والملام» للفاسي» ص29. 

ينظر: شرح الزرقاي على البيقونية مع حاشية الأجهوري» ص 56. 

۳ المصدر السابق. 


يناسب تماما ما إذا عرفنا المشهور بكونه ما كثر قائله» قال الخدم اليعقوبي: 
قابل ۹ ای و #%* _. ES‏ 1 قېل21(9 
والغالب عند فقهاء المالكية إطلاقهم الشاذ مقابل المشهورء بل قد يطلق مقابل الراحح» كما أن 
ال ا 
وعليه فيكون تعريف الشاذ: هو الذي لم يكثر قائله» أي لم يصدر عن جماعة» وبمذا يكون مرادفا 
E‏ 
ويلاحظ أن تعريف الشاذ عند الفقهاء قريب من تعريفه عند المحدثين» فهو عتدهم: ما رَوى الثقة 
مالفا لرواية الناس» لا أن يروي ما لا يروي و 
فشرط التفرد والمخالفة ملحوظ أيضا عند الفقهاء» فلو تفرد فقيه برواية قول» أو قال بحكم 
دون أن يخالف في ذلك جماعة من الفقهاء لما سمي قوله شاذا(25. 
2- القول الضعيف: 
وهو ما م يقو دليله. 
والضعيف نوعان: 
- النوع الأول: ضعيف نسي وهو الذي عارضه ما هو أقوى منه» فيكون ضعيفاً بالنسبة لا 
هو أقوی منه» ون کان له قوة في نفسه. 
النوع الان : ضعيف المدرك» وهر الذي ا E‏ خلا ا 


ف ن (26, 


إسهام الطالب الخدم بشرح منظومة العلامة محمد الحسن الخدم في معرفة مصطلحات المذهب المالكي» لعبد الكرم 
قبول» ص 82. 

2 ينظر: رفع العتاب والملام للفاسي» ص6. 

المصدر السابق. 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» للسيوطي» 187/1 . 

3 ينظر: المدحل لدراسة الفقه المالكي» أحمد ذيب» ص394. 

© ينظر: رفع العتاب والملام» للفاسي» ص6 والمدحل لدراسة الفقه المالكي» ص395. 


المبحث الأول 
حقيقة مصطلح رما جری به العمل) وأقسامه 


أولأً: تعريف مصطلح ما جرى به العمل: 
عرف هذا الملصطلح بتعريفات أهمها: 
أ. عرفه أبو الشتاء الصنهاجحي بقوله: "هو القول الذي حكم به قضاة العدل'. 
تم نظم ذلك بقوله: 
عملتا هو الذي با حكر فضا الافدا رع لى 02 
ب. وعرّفه الحجوي بقوله: "الأحذ بقول ضعيف أو شاذ في مقابل الراجح أو المشهور؛ لمصلحة 
0 
ج. وعرفه د. العسري بقوله: "أن يحكم أحد القضاة» أو يفي أحد المفتين ممن ثبتت عدالته 
ونزاهته مع العلم والمعرفة» بقول من O O TNE‏ 
مراعاة لأحوال المتداعيين والمستفتين» وما يرحع إلى أعرافهم وعوائدى"(2. 
د. وعرفه د. عمر الجيدي بقوله: "العدول عن القول الراحح أو المشهور في بعض المسائل إلى 
اقول الضت ها ر عا اة اة وها تة اله الاخاغ ة0 
يتبين من خلال التعريفات السابقة أن مصطلح ما حرى به العمل هو اختيار جحتهد من مجحتهدي 
اتا ا ا شاذا فيفي به» أو احتيار قاض جحتهد - من أهل الترجيح- فيكم به؛ لباعث 
احتماعي يتمثل في مراعاة عرّف» أو وحود ضرورة» أو لمصلحة شرعية؛ E E‏ 
مم جلى خلت الصا 00 و للك لأن ير الأحكام عند تفر السات ليس روا عن 
المذهب» بل فيه حَرّيٌ على أصل المذهب قي الحافظة على المصالح المعتبرة شرعاء أو سدًا لذريعة 
حرمة. 


7 مواهب الخلاق على شرح التاودي للامية الزقاق» لأبي الشتاء 396/2. 

9 الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» للحجوي» 464/2. 

نقلاً عن: المدحل لدراسة الفقه المالكيء أحمد ذيب» ص338. 

۳ العرف والعمل ف المذهب المالكي» للجيدي» ص342. 

ينظر: إيضاح المسالك» للونشريسي» ص 91 والإسعاف بالطلب» للتواق» ص 371. 


ثانياً: أقسام العمل: 

ينقسم العمل إلى قسمين: 
الأول: العمل المطلق» وهو لا يختص ببلدة واحدة؛ لأنه لا يرتبط بالعرف الخاص» بل مرحعه إلى 
العرف العام» أو المصلحة العامة أو الضرورة العامة» أو فساد الزمن» فهو غير مقيد بمكان خصوص» 
وقد الف السجلماسي كتابه (العمل المطلق) ذكر فيه عمل فاس وقرطبة وتونس وغيرها من الأقاليم. 
الثاني: العمل الخاص» وهو ما يختص ببلدة واحدة» كعمل قرطبة» وتونس» بحيث بحري به أحكام لا 
تطبق إلا فيها؛ لوجود الباعث على ذلك °2. 

وبهذا يفهم أن مصطلح ما جحری به الا اا ا حاء لمصادمة النصوص 
وتغييرها على الإطلاق» بل هو علاج تشريعي اقتضته الأحوال الاستنائية الحاصلة ف بلدة أو بحتمع 
ماء جاء لإعطاء الحلول للنوازل الواقعة ولتريل الأحكام الفقهية عليها وفق أحواهم» وذلك بسبب 
A e A SS NS‏ 

وعليه فليس ما حرى به العمل مسايرة لأهواء الناس وتصرفات العوام» بل غايته أن تبقى 
الشريعة مطبقة في حياة الناس) وإذا انتفت البواعث وأسباب العمل به رحع إلى العمل بالأصل من 
الراحح أو المشهور. 

وق هذا يقول الحجوي الثعالي: "فإذا كان العمل بالضعيف لدَرُء مفسدة فهو على أصل 
مالك قي سد الذرائع» أو حلب مصلحة فهو على أصله في الصلحة الرسلة... فإذا زال المو جب عاد 
الحكم للمشهور؛ لأن الحكم بالراحح ثم المشهور واحب... ولا يدر على نقد مثل هذا إلا من بلغ 
رتبة الاحتهاد المذهي» أما من لم يبلغها فليس له رحصة ف أن يترك المشهور إلى الشاذ في الفتوى 
والحكم أصلاء فالباب دونه مسدود"0. 


32 ينظر: تقدم أ. هاشم العلوي لكتاب تحفة أكياس الناس بشرح عمليات فاس» للوزاي» ص13» ومصطلح ما جرى به 
العمل وأثره على تغير الفتوى» د. عبدالفتاح الزنيفي» ص5 . 

مصطلح ما جرى به العمل» للزنيفي» ص5 . 

الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» للحجوي الثعاليء 465/2. 


الميبحث الثاني 
ضوابط الفتيا بالقول الذي جرى به العمل 
حن لا يكون الأحذ .عصطلح ما حرى به العمل من قبيل السَشَهي واتباع الهوى» فقد سارع 
الفقهاء في حعل ضوابط له؛ كي لا يكون سلاحاً في سبيل إهدار النصوص والأصول واطراحها بحجة 
خالفتها لما حرى به العمل» فاشترطوا لتقدم ما حرى به العمل على الراحح والمشهور قي الفتوى ‏ 
عدّة ضوابط» هي على النحو الآن: 


الضابط الأول: ثبوت جَرَيّان العمل بذلك القول من غير شَك: 
فإن وقع الشك هل عمل العلماء .عقابل المشهور أو لا؟ فإنه يجب العمل بالمشهور<. 
وهذا الشرط يتعلق .عسألة توثيقية؛ ليحصل الاطمئنان من مصدرية ثبوت جريان العملء مخافة أن 
يبت بقول العوام أو المنتسبين لعلوم الشريعة غير المؤهلين. 

فالأصل أن ما حرى به العمل ينبغي التأكد من صدوره بنص جتهد ف المذهب إما بفتوى له فيه 
أو بقضاء به. 
واخحتلف بعض فقهاء المذهب للمتأحرين: هل يلزم اشتهار فتوى الجتهد في المذهب أو قضائه به ام لا؟ 
فذهب الوراني(#5» وال حجوي. وأبو العباس أحمد اهلاي إلى أن ما حرى به العمل لا يتوقف 
ل الها دة 
بينما ذهب الشيخ ميّارة وأبو الشتاء“ إلى أن ما حرى به العمل يثبت بشهادة العدول المتنبتين 
في المسائل» ولا يثبت بقول بعض عوامٌ العدول ممن لا خبرة له معن لفظ: المشهون آي الشات فضا 
عن غیره. 
ومن خلال ما تقدم يتين أن الأَوّلى الاحتياط والتأكد من ثبوت ما حرى به العمل عن عام موثوق 
بعلمه وورعه. 


9 ينظر: رفع العتاب والملام» للفاسي» ص8 وحاشية الرهون على شرح الزرقاي» 198/4 ونور البصرء للهلاليء 


9 ينظر: حاشية الوزاني على شرح التاودي للامية الزقاق» ص385. 

ينظر: الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» للحجوي» 469/2. 

9 ينظر: نور البصر في شرح مقدمة المخحتصر» للهلالي» ص172 . 
ينظر: شرح ميارة على لامية الزقاق» ص446 ونور البصر» للهلالي» ص171 . 

۳“ ينظر: مواهب الخلاق على شرح لامية الزقاق» لأبي الشتاءء 330/2 ونثر الورود على مراقي السعود» للشنقيطي»› 
2 وإعداد المهج للاستفادة من المنهج» للشنقيطي» ص305 . 


والمتتبع لمسائل ما حرى به العمل ال ذكرها العلماء جد بعضاً منها دون ذكر اسم المي أو 
القاضي الذي أحرى ذلك العمل» غفلة منهم في عدم ذكره أو لأمر آخحر خحفي عتا. 

وعا أن هؤلاء العلماء ثقاة لا نشك ف أم ما وضعوا مسألة من مسائل العمل إلا بعدما ثبت 
عندهم من أحرى بذلك من الجتهدين» فالذي ينبغي والحالة هذه أن يتأكد من أن الفتوى أو الحكم 
الني رق بالل خو قزل ضف او ها و امت رمن فاد و رداق الكب ال عي 
أصحايما بذ كر مثل هذه الأقوال» مثل: المحتصر الفقهي لابن عرفة» والتوضيح شرح حامع الأمهات 
لخليل بن إسحاق» وغير ذلك من الكتب. 


الضابط الثانن: معرفة محليّة جريانه عامًا أو خاصًا من البلدان: 
وذلك لأن العمل - كما تقدم- قد يكون حاصًا ببعض الأمكنة دون بعض» وقد يكون 
عامًا في جميع الأمكنة» وكذا قد يكون حاصا ببعض الأزمنة دون بعض» أو عامًا في جميعها"“. 
وإذا هل امحل الذي حرى فيه العمل امتنع تعديته إلى الحل الذي يراد تعديته إليه؛ لأن 
للأمكنة حصوصيّات كما للأزمنة حصوصيات» فإذا ثبت أن أهل بلدة من البلاد جرى عملهم ي 
زمن ما قي إحدى المسائل الفقهية» فلا يجوز لنا الاقتداء يمم بأن نأحذ بمثل ما أحذوا قي بلد أو زمان 
مغاير؛ إذ قد يكون هم مصلحة في ذلك» ولا تتوفر في غيرها. 
ومن امصنفات المخحتصة با“ : 
- عمل القطر السوسي» وهو نظم أله أبوزيد عبدالر من الجحثستيمي فاق عدد أبياتما (1670) 
بيّت» ضمت ما لَه علاقة بالفقه السوسي المبن على ما جرى به العمل» وشَرَحَهاء وهو من 
امه عمل حاص 5. 


- عمل أهل فاس» وهو نظم أله عبدالرحمن الفاسي» وعدد أبياته (451) بيت» وهو من 


ينظر: المدحل لدراسة الفقه المالكي» لأحمد ذيب» ص 339 ورفع العتاب واللام» للفاسي» ص8 ونور البصرء 
للهاذلي» ص172. 

ينظر: العرف والعمل في المذهب المالكي» للجيدي» ص361. 

لزيد من الاطلاع على المصتفات في مسائل ما حرى به العمل» ينظر: مصنفات المالكية فيما حرى به العمل» د. كمال 
بلح ر كة» ص 3 وما بعدها. 

ممن شرح نظم العمل السوسي: الرحماني عبد الله بن محمد الحشتيمي» وشرحه مطبوع. ينظر: العمل السوسي في الميدان 
القضائي» عبدالله الحشتيمي. 


Ê 
العمل الخاص أيضاا”.‎ 
ارتباط له پبلد معین» ویسمی العمل الطلق» وأشهر اف فيه: ابو‎ ١ وهناك عمل عام‎ 
عبدالله محمد بن أي القاسم السجلماسي قي نظم أسماه: (مختمد الحکام قي مسائل الأحكام) عدد‎ 


أبياتة (1491» وقد شرحه الناظم بنفسه» کما شر حه آرت 


الضابط الثالث: معرفة زمان ومكان ما جرى به العمل: 

مجان دل :اله رط ى راغا افق الم الان و اشبار الساق وار ها عل فر 
الأحكام؛ نحد ذلك عندما يقولون: لا نكر تغير الأحكام بتغير الزمان(“» وعندما يقول علماء 
المالكية: هذا حلاف في حال لا حلاف في مقال» وكذلك عبارة الحنفية الشهيرة: هذا احتلاف 
فر و زغان لالاف ةو رها 

ويرحع ES A a LE E E E ah a‏ 
وقد يكون عاماً في جميع الأمكنة» وكذا قد يكون حاصا في بعض الأزمنة دون بعض» وقد يكون 
عاما في جميع الأزمنة؛ لأن المصلحة قد تكون قي زمن دون زمن» وقد تستمر في جميع الأزمىة(6. 

وقد مثل الشيخ الملالي هذا الشرط: ما إذا ثبت عند أهل الأندلس مفلا أن العمل حرى 
بالإإذن للنصارى الذين تحت الذمّة» قي إحداث كنائس في الأندلس» فلا يجوز لمن جاء بعد ذلك القرن 
بالإذن لليهود في إحداثها؛ لأن أهل الأندلس كانوا ججاورين لأهل الحرب في ذلك الزمن» فتعينت 
الصلحة في الإذن حم؛ لملا يهربوا من المسلمين لإحوامم الحربيين» فيفوت المسلمين النفع الحاصل 
بأهل الذمة من الحزية وغيرهاء ويحصل هم الضرر بتقوية العدو علي<°. 

والمتأمل في هذا الشرط يلحظ أن فقهاء المالكية كانوا يعيشون زمانمم» ويبحثون عن الحلول 
الشرعية لما يستجد من نوازل. 
وقد أشار الشيخ الغلأوي إلى هذا الشرط بقوله: 


وعلى هذا النظم شروح منها: الشفا الذي لا يغادر سقما ولا بأساء للوراني» واحتصره في كتاب: تحفة أكياس الناس 
شرح عمليات فاس» ومن الشروح أيضاً: حي زهر الآس في شرح نظم عمل أهل فاس» لعبدالصمد كنون» وشرح 
السجلماسي» والعميري» وغيرها من الشروح» ينظر: مصنفات المالكية فيما جرى به العمل» د. كمال بلح ركة» ص3 . 

© المصدر السابق. 

جلة الأحكام العدلية العثمانيةء مادة: (39)» ص20. 

نور البصر في شرح مقدمة المحتصر» للهلالي» ص132 . 

ينظر: الهداية شرح بداية المبتدي» للمرغينان» 272/4. 

رفع العتاب والملام» للفاسي» ص8 والعرف والعملء للجيدي» ص361. 

ينظر: نور البصر» ص170-169. 


والغان والثالث يلزمان ** معرفة المكان والزمان(2© 


الضابط الرابع: صدور العمل من قدوة موهّل. 
معنن أن يكون العام الذي أجرى هذا العمل أهلاً للاقتداء ف الترحيح» فإذا حرى عمل 
عقابل المشهور أو الراحح ممن لا يقتدى به» فالواحب اتباع المشهور. 
وذلك لأن العمل من المقلد عا حرى به العمل تقليد لمن أحراه» وإذا م يعرف من أحراه م 
تبت أهليته» ورما عمل بعض القضاة بالمرحوح بجهله أو حَوره» لا موحب شرعي» فيتبعه مَنْ بعده» 
ويقال على ذلك: حرى العمل به» ولا يجوز التقليد في الجور والجهل°. 
وذلك لأن من كان أهلاً للترحيح هو الذي يقدر على تييز ما هو مصلحة وما هو مفسدة 
أو ذريعة إليهاء وييّر ما هو في رتبة الضروريات أو الحاجيات أو التحسينيات°0 . 
وإلى ذلك أشار الغلأوي بقوله: 
ا کی ری ا غو لها ل وع 
فحيث لم تشبت له الأهّة ** تقلي ده يمع في اقل( 


الضابط الخامس: أن یتقرر موجب العمل: 

وهذا لا يتأثى إلا معرفة السبب الذي لأحله عدإل عن المشهور أو الراحح إلى الشاذ أو 
الضيت هن الأفرالة من وجرد عرف أو طرورة أو اج أو مضلكة أو دري دا أو كا 
فإذا ُهل مُوحبُ جريان العمل امتنعت تعديته؛ لمحواز أن يكون ذلك الموجحب معدوما في البلد الذي 


ارد تعدیته ال 


وكذلك لا يعدل عن المشهور للعمل إلا إذا استمرت المصلحة الي ا 


بو طليحية» بشرح يى ولد البراءء ص124 . 

ينظر: نور البصر» للهلالي» ص170» والعرف والعمل» للجيدي» ص361 ونثر الورود على مراقي السعودء 
للشنقيطي» 639/2. والمدحل لدراسة الفقه المالكي» أحمد ذيب» ص339. 

ينظر: الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» للحجوي الثعالي» 466/7. 

3 ينظر: نظم المعتمد من الأقوال والكتب قي المذهب المالكي(بو طليحيّة)» للغلاوي الشنقيطي» دراسة وتعليق: لخضر 
قومار» ص146» وشرح (بو طليحية) ليجى ولد البراء > ص124 . 

© ينظر: نور البصر» للهلالي» ص170 ورفع العتاب واللام» للفاسي» ص8 وحن زهر الآسي في شرح نظم عمل فاس» 
عبدالصمد كنون» ص4 وإعداد المهج للاستفادة من المنهج في قواعد الفقه المالكي» للحكي الشنقيطي» ص304 
وحاشية الرهون على شرح الزرقاي» 198/4» ومصطلح ما حرى به العمل وأثره على تغير الفتوى» للزنيفي» ص12 . 

ينظر: طرد الضوال والهمل عن الكروع في حياض مسائل العمل» للعلوي الشنقيطي» ص50 ونثر الورود على مراقي 
السعود» للشنقيطي» 639/2» ورفع العتاب والملام» للفاسي» ص8 . 


E EC 
وقد ذكر هذا الشرط الشيخ الغلاوي بصدد تعدَادِه لشروط ما حرى به العمل» فقال:‎ 
حامها مع فة السات قافتا ية ف الات‎ 
هذه هي ضوابط وشروط مصطلح ما حرى به العمل الي ذكرها الفقهاء لكي يقدم على القول‎ 
وقي نظري ينبغي أن يكون هناك ضابط آخحر صريح يضاف إلى الضوابط السابقة» وهو أن لا‎ 
عاف الل ف فر او اكا او و ا ا كا ف للوق ر ا‎ 
بها في إطار فتوى أو قضاء فاا مردودة على أصحاما ايا كان قائلهاء والمخالفات الصريحة للنصوص‎ 
الشرعية من أحطر السهام الي وحهت هذا المصطلح» حيث إن المتتبع للمسائل الي حرى ها العمل‎ 
جد بعضا منها صريحا قي خالفته النصوص الشرعية» وأكتفى هنا بذكر ثلاث مسائل:‎ 
المسألة الأولى: ما حرى به العمل ق بعض البلدان من أن عدة المطلقة  ذات الأقراء  ثلائة أشهر.‎ 
ومعلوم أن عدة المطلقة ال ما زالت تحيض هي ثلائثة أقراء» سواء كان القرء الطهر أم‎ 
E E E OE DT TES 


ر ر 


يأنفسهنٌّ لَه روء ¶ [البقرة: 228] وقوله: [ وَالّى بيسن مِنَ الّمَجيض يِن ايك إن 
تشم فَعدَنَ لَه أُسَهُرٍ وَالّصى لَمَ عيضن 4 [الطلاق: 4]ء لكن العمل جرى بأن عدة ذات 
الأقراء أيضا ثلائة أشهر!» وني ذلك يقول الفاسي: 

م المطلقة ذات الا قرا ** ثلاثة تعد شهرا شهر ا60 
وعلى قوطمم هذا: فإن حاضت ثلاثا قبل ثلاثة أشهر انتظرت تمامهاء فإذا اعت انقضاء الأقراء الثلاثة 
قبل تمام الأشهر الثلاثة فإنما لا تصدق في دعواهاء وهذا حاص عندهم باعتبار جليتها للأزواج» وأما 
باعتبار المنع من الارتحاع إن كان الطلاق رجعيا فتصدق. 
ومشهور المذهب اما إن كانت ممن تحيض وادعت أا رأت الحيضة الثالثة» فما تصدق فيما يمكن فيه 
ذلك ولو كان ذلك ن هر وا 


وخالفة ما حرى العمل به في فاس وغيرها ‏ للنص القرآن هو من الوضوح مكان» وقد استأنسوا 


9 مراقي السعود لبتغى الرقي والصعود» للعلوي الشنقيطي» ص117 . 
۳ بو طليحية بشرح: یی ولد البرای ص124» وشرح لخضر قومار» ص146. 
6۳ تحفة أكياس الناس» للوزاني» ص 15. 


ينظر: تحفة أكياس الناس» للوزاي» ص 116 وفتح العليم الخلاق» ليارة» ص 449. 


في عملهم هذا ما قاله ابن العربي في تفسير آية الأقراء المتقدمة: "وقد قلت الأديان في الذكران» فكيف 

بالنسوان؟ فلا أرى أن تمكن المطلقة من الزواج إلا بعد ثلاثة أشهر من يوم الطلاق "(62 . 

وكلام ابن العربي هذا صريح قي أن عدا بالأقراءء لكن لا تصدق قي انقضائها قي أقل من ثلاثة 

أشهر» ولم يقل ابن العربي إنما تعتدٌ بالأشهر من غير التفات إلى الأقراء؟» وعلى فرض أنه صرح 

بذلك فلا يلتفت إلى ذلك؛ لأن على الحتمع بأجمعه تحمل كل ما يتعلق بتدن الأحلاق» وعليهم 

الإسراع في تشخيص الداء وإصلاح الخللء ولا طالب الشريعة بالتكيّف مع أحوال من ابتعدوا عن 

اة الضو ات 

اة اة ا جر العمل دمن فرك اللعان قاق رر 

جاء ذكر اللعان في القرآن الکرم ف قوله تعاى: [ ودين يَرَمُونَ أَرَوجَهُم وَل يكن هم سََدَآء 

أَضُسَهُم َعَهَدَة أحَدهة اربع دت باه إن لَمِنَ الصدقيرت...4 [انور: 6]» وهو 
2 

نص لا يحتمل التأويل» واذعاء جريان العمل بت ركه جرأة على النصوص الشرعية» يضرب ها عرض 

الحائط. 

المسألة الثالثة: ما حرى به العمل من تشبيع الجنائز بالذكر والتهليل. 

ومستند العاملين ما حرى به العمل في هذه المسألة هو أن السكوت ذريعة اللغو والاشتغال بأحوال 

الدنياء وهو مرتكز ضعيف؟» إذ السنة أنه يندب الصمت أثناء التشييع؛ لأن المقام مقام موعظة 

وتفكر؛ كي يحصل الاعتبار من تشييع الجنازة» فلا يرفع المشيعون للجثمان صوقمم لا بذكر ولا بغيره؛ 

لنهي الني ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن تتبع احنازة بصوت أو نار(°°. 

قال الإمام ابن لب يبا عن سؤال يتعلق بمذه المسألة : "إن ذكر الله والصلاة على رسوله ‏ 

عليه السلام ‏ من أفضل الأعمال» وجميعه حسن» لكن للشرع وظائف وقتهاء وأذكار عيّنها في 

أوقات وقتها» فوضع وظيفة موضع أخرى بدعة» وإقرار الوظائف في عحلها سنة» وتلقي وظائف 

الأعمال في حمل الحنائز إنما هو الصمت والتفكر والاعتبار» وتبديل هذه الوظائف بغيرها تشريع» ومن 

البدع في الدين» ...» والمنقول عن السلف الصاح رضي الله عنهم ‏ في المشي مع الجنائز هو 


أحكام القرآن» لابن العربي» 255/1. 

ينظر: فتح العليم الخلاق» ليارة» ص 449. 

)64( ينظر: فتح العليم الخلاق» لميارة» ص 450» وتحفة أكياس الناس» للوزاي» ص 113 . 

3 ينظر: مصطلح ما حرى به العمل» للزنيفي» ص 3 . 

)66 أحرجه أبو داود» 203/3 حديث رقم: (3171)» كتاب الحنائز» باب في النار يتبع جما الميت» وأحمدء 316/15»› 
حديث رقم: (9513)» وحسنه محققه الشيخ شعيب» والحديث مختلف في درجته» ينظر: الدراية في تخريج أحاديث 
الهداية» لابن حجر» 237/1. 


الصمت والتفكر في فتنة القبر وسؤاله وشدائده وأهواله ...» والخير كله قي اتباعهم وموافقتهم في فعل 
: 8 ")67 
O O IT‏ 
هذا وذاك ينبغي أن يضاف للضوابط الخمسة المتقدمة ضابط عدم خالفة العمل لنص الشارع» 
وتكون له الصدارة عليهاء فلا يعت بالقول الذي حرى به العمل ولا يعوّل عليه إذا كان الفا لنص 
شرعي؛ وذلك لأن مصطلح ما حرى به العمل ما هو إلا تفعيل لروح النص ومقصده حسب الحاحة 
والمصلحة وتغير الزمان والمكان الذي تتغير به الفتوى» فلم يجعل هذا المصطلح لمصادمة النصوص 
وتغييرها على الإطلاق» بل هو علاج تشريعي اقتضته الأحوال الاستفنائية الحاصلة ق بلدة معينة؛ 
لإإعطاء الحلول للنوازل والوقائع المستجدة. 


7 العيار المعرب» للونشريسي» 314/1. 


المبحث الثالث 
غاذج من تطبيقات القول الذي جرى به العمل 


المسألة الأولى: اشتراط الخالع على المخالعة أن تنفق على ولدها أژيد من الحولين 
معنی الخلع: 


الخلع لغة: الإزالة» وهو مأحوذ من خلع الثوب» إذ كل واحد من الزوحين لباس لصاحبه» قال 


تعالى: ل و وُہ لباس لَهُنّ » [البقرة: 187]ء فإذا فارقها نزع لباسه منه(؟6. 


أما اصطلاحا فقد عرّفه ابن عرفة بقوله: "عقد معاوضة على البْضع َلك به المرأة تفسها وملك به 
O9y . 4‏ 
الزوج العوض ( . 
وعرف أيضاً بأنه: "الطلاق بعوض وإن من غیرها ا0 
ومن مسائل الخلع الي احتلف فيها فقهاء المالكية: ما إذا اشترط الزوج على الزوحة ق عقد 
الخلع أن تنفق على ولدها منه أكثر من مدة الرضاع» فهل يسقط ما بعد مدة الرضاع أو لا يسقط؟ 
وقد كان اختلافهم فيها على قولين» الأول ثل المذهب لشهرته» والثاي ضعيف حرى به العمل» 
وفيما يلي بيان ذلك: 


أولا: مشهور المذهب: 


مشهور المذهب أن الزائد على الحولين يسقط, ولا فرق بين أن يكون الشرط منه عليها أو منها عليه؛ 


لأنه غرر» فلا يدري ما تنفق عليه الأم("7. 


ويتزتب؛ على ذلك غا تمنع من النكاح إن ارادته في حلال مدة الرضاع» ويفسخ إن وقع على 
الصحيح الذي به الا 0 


)68( ينظر: لسان العرب» لابن منظور» 76/8› وتوضيح الأحكام شرح تحفة الأحكام» للتوزري» 129/2 . 
)69 شرح حدود ابن عرفة» للرصاع» ص 188. 

معن أقرب المسالك» ص83 وينظر: ختصر حليل» ص141 . 

شرح ابن الناظم على التحفة 758/3 وشرح الخرشي على مختصر خليل» 22/4. 

ينظر: البهجة شرح التحفة» للتسولي» 556/1 وتوضيح الأحكام على تحفة الحكام» للتوزري» 130/2 . 


وحكي عن ابن القاسم جوازه فيما إذا قيّد الزائد عدة معلومة”» لكن ظاهر قوله المنع 
اا قي الزائد على الحولين» سواء علمت المدة أم جحهل ت74۵ . 


ومحل سقوط الزائد على الحولين مالم تكن الزوحة قد خالعت زوحها بالإنفاق على ولدها 
منه أو من غيره مدة معلومة زائدة على الحولين» سواء عاش الولد أو مات» فإذا كان الخلع على هذا 
النحو فإنه حائز لازم اتفاقاء ويترتب عليه أنه إن مات الولد أحذ الزوج منها قدر مؤنة باقي المدة 


مشاهره. 


قال ابن عاصم: 


e‏ ر5 


وجحاز قولا واحدا حيث الثرم ** ذاك وإن مالع به عدم 


اعتراض وجوابه: 


يرد على القول المشهور بأن سقوط الزائد على الحولين للضرر هو موجود أيضا لي النفقة 
مدة الرضاع. 


ويجاب عن هذا بالفرق بين التزام النفقة في مدة الرضاع والتزامها فيما زاد عليهاء ففي مدة 
الرضاع قد لا يقبل الرضيع غير أمه المخالعة» فيجب عليها الإرضاع فيهاء كما يحب عليها إذا مات 
الأب وهو معده(76. 
ثانيا: القول الذي جرى به العمل في المسألة: 


يقابل القول المشهور سالف الذكر: قول ضعيف في المذهب لكنه تقوّى بجريان العمل به فصار في 
المرتبة الثانية في قوة الأقوال قي المذهب بعد القول المتفق عليه» ويرى أصحاب هذا القول عدم سقوط 


التبصرة» للحمي» 2533/6 والتوضيح شرح جامع الأمهات» لخليل بن إسحاق» 298/4 وحلى المعاصم لفكر ابن 
عاصم» للتاودي» 561/1 والبهجة شرح التحفة» للقسولي» 561/1. 

74( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير»ء 357/2. 

3 تحفة الحكام» ص 36 وينظر: البيان والتحصيل» لابن رشد» 339/5 والبهجة شرح التحفة» للتسولي» 561/1»› 
وتوضيح الأحكام» للتوزري» 131/2» وحاشية أي الشتاء على شرح التاودي للامية الزقاق» 369/2 . 

9 الشرح الكبير على مختصر خليل» للدردير» 375/2. 


الزائد على الحولين» وهو قول المغيرة المخحزومي» وابن الماحشون» وأشهب» وابن نافع» وسحنون7. 


وقد جرت الفتوى والعمل على هذا القول» وهو حلاف لقول ابن القاسم المتقدم» وني هذا يقول 
الزقاق: 


وقد حولف المشهورٌ فيها بزائد ** بحل غلل ار و ا ا فاقبل0°(5 
وقال صاحب العمل: 
وقرف مو خا ى الد اف م اكان الر وة 
لمدة على الرضاع زائدة ** O e‏ 
وقال ابن عاصم : 
والخلع بالإنفاق محدود الأحل ** بعد الرضاع ااا 0 


وقد صَوّب القول الذي حرى به العمل جماعة من الشيوخ» حى قال ابن لبابة: إن الخلق 
کلھم على حلاف قول ابن القاسم وروایته عن مالك . 


ووحهة ما حرى به العمل: أن غاية القول بجواز ما زاد على الحولين هو الغرر» والغرر في الخلع 

حائز*» بل مطلق الغرر جائز في الخلع عند المالكيةء حن إنمم حوّزوا أن يكون الخلع بعبد آبق» أو 

بعر شارد؛ لأن له الطلاق بدونه» فاشترطوا أن یکون مما يصح نملکه؛ لیخرج ما کان بحرام كخمر 

e 

حاشية ابن رخال على شرح ميارة لتحفة الحكام» 224/1 وفتح العليم الخلاق في شرح لامية الزقاق» لميارة» 
ص 453. 

9 ينظر: التبصرة للحمي» 2533/6 وشرح ميارة على تحفة الحكّام» 224/1» والشرح الكبير» للدردي» 357/2 
وشرح التاوي» على لامية الزقاق مع حاشية التسولي» ص175 . 

,9 فتح العليم الخلاق» لميارة» ص 447. 

تحفة أكياس الناس في شرح نظم عمليات فاس» للوزاي» ص 88. 

(1 تفه الحکام» ص36. 

ينظر: فتح العليم الخلاق» لميارة» ص 453» وشرح التادوي» مع حاشية التسولي على اللامية» ص175 وشرح الخرشي 
على خليل» 23/4 والتوضيح شرح حامع الأمهات» ليل بن إسحاق» 298/4. 

البيان والتحصيل» لابن رشد» 339/5 وفتح العليم الخلاق في شرح لامية الزقاق» ليارة» ص 453. 

ينظر: توضيح الأحكام» للتوزري» 129/2 . 


ودليل حواز الخلع بالغرر والمجهول ظاهر عموم قوله تعالى: # فلا جتاحَ عَلَهّمَّا فيمًا 
آفَدَت به 4 [البقرة: 229]ء وذلك لأن الخلع ليس طريقه طريق المعاوضات والمبايعات الي تبتغى 
فيها الأنان» وإغا المبتغى فيه تخليص الزوجة من ملك الزوج» فلا يضر اجهل بالعوض(°. 


5 المقدمات الممهدات» لابن رشدء 561/1. 
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المسألة الثانية: تضمين الراعى المشترك. 


الراعي المشترك هو الذي يدفع الناس إليه مواشيهم ودوايمم ليقوم برعايتهاء فهي لحماعة 
متعددين لا لواحد فقط» فإذا كان المالك هما واحدا سمي الراعي حاص؟. 


وقد قوي الخلاف في تضمين الراعي المشترك بين راد ومردود عليه» ومن بينها: رد 
الونشريسي على الفقيهين: العبدوسي» والقوري» ومن أخذ بفتواهماء وذلك عندما ذهب إلى فاس 
وسل عن هذه المسألة فأفيَ بعدم الضمان» وبعد أن اطلع الفقيهان على فتوى الونشريسي ردا عليه 
فانبرا الشيخ الونشريسي للردٌ عليهما زا في ذلك رسالة أمماها: (إضاءة الحلك والمرحع بالدرك 
على من أف من فقهاء فاس بتضمين الراعي المشترك<“. 


ولم يختلف المالكية ق الراعي الخاص في أن يده يد أمانة لا يضمن ما ضاع من الشياه وغيرها 
إلا إذا فرط أو تعذى» وأقصى ما عليه فيما ضل أو هلك من الشياه: اليمين أنه ما فرط ولا 
تعدی؟8» ولكنهم احتلفوا في الراعي المشترك هل يده يد أمانة أم ضمان على قولين» الأول ثل 
المذهب لشهرته» والثاي ضعيف تقوّى بجريان العمل به» وفيما يلي بيان ذلك: 


أولا: القول المشهور في المذهب. 


القول المشهور: لا ضمان على الراعي ما ضاع أو مات من الشياه» سواء أكان حاصا أم مشت ركأء إذا 
يفرط ولم يخالف ما شرط عليه؟. 


قال الدردير: "كراع حالف مرعى شرط عليه فهلكت أو ضاعت للماشية فيضمن""» فإن فرط أو 
حالف كأن يقال له: لا ترع في الحل الفلان» أو لا ترع في الوقت الفلا ورعى فيه فماتت الشياه: 
» .)91 
ضمن القيمة 8 


9 ينظر: العقد المنظم للحكام» لابن سلمون» 290/1 وشرح التاودي للامية الزقاق» 179/2 . 


3 ينظر: الإسعاف بالطلب» للتواڻ» ص 265. 

ينظر: المدونة» لسحنون» 449/3. 

شرح أقرب المسالك» للدردير» 278/2. 

۳ ينظر: شرح أقرب المسالك» للدردير» 278/2 ومدونة الفقه المالكي» للغرياني» 521/3. 
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تأصيل المسألة: 


الأصل قي الأجير - من حيث هو- أنه أمين» والقاعدة الفقهية تقول: الأمين لا يضمن إلا 
إذا فرط أو تعدّى» وعليه: 


فالأجير والراعي والحارس والمودع والطبيب والحجَام والبيطار - إن لم يخالفوا قانون المهنة- 
والصانع الخاص الذي لم ينصب نفسه للصنعة» هؤلاء كلهم لا يضمنون إلا إذا فرّطوا07. 


وهناك استشناءات في القاعدة منها: 
الصنّاع يدهم يد أمانة؛ لأَهُم لا يقبضون لصاح أنفسهم» وألزموا بالضمان على حلاف القاعدة 
جانا حن لا يتساهلوا في إتلاف أموال الناس (2. 
وهناك قاعدة مكمّلة تقول: "كل من يده يد أمانة يصدٌق في دعوى التلف» ويصدق في دعوى الرد 
مع ينه '. 

واستفنوا منها الصناع فم لا يصدّقون في دعوى الرد إلا ببينة» مع أن يدهم يد أمانة» على حلاف 


الغ اتان لاهم إذا صدقوا ولم يضمنوا أسرعوا إلى أكل أموال الناس أو أحوجوهم إلى ما 
1 94 
يضر ہا ٤‏ 

هذا هو القول المشهور ق المذهب من أنه لا ضمان على الراعي ا ا ا ا ام 
حاصاً؛ لأنه على أصل الأمانة» باستشناء ما تعدى فيه أو فرط» وقامت عليه بذلك بينة» وإلا لم يلزمه 
إلا اليمين. 


ثانيا: القول الذي جرى به العمل. 


أما القول الذي حرى به العمل فإن الراعي المشترك يكون ضامتأء وإليه ذهب اين حبيب من 


7 ينظر: الإسعاف بالطلب ختصر شرح المنهج المنتحب» للتواي» ص 261 وتطبيقات قواعد الفقه» د. الصادق الغريان» 
ص352. 

ينظر: الفواكه الدواني على رسالة ابن أي زيد القيرواني» للنفراوي» 168/2 والإسعاف بالطلب» للتوان» ص263 
وتطبيقات قواعد الفقه» د. الصادق الغرياني» ص354. 

ينظر: الإسعاف بالطلب» للتواقي ص 271 وتطبيقات قواعد الفقهء للغرياي ص355. 


22 


علمائنا المتقدمين» كما أفي به من متأحري المذهب: الفقيهان: العبدوسى وأبو عبدالله القوري» كما 
حكم به القاضي اليرئاسيٰ» وبذلك صار من الأقوال الي حرى ها العمل» وهم سلف في ذلك» حيث 


قال المكناسي في جحالسه: "ويضمن الراعي ما تعدى فيه أو فرط كنوم في غير موضعه أو زمنه» وما 
زعم أنه ضاع ولم تقم له بالضياع بينه فالذي عليه العمل الآن في الراعي: الضمان"(؟. 


ويقصد المكناسي بالراعي هنا: المشترك, لا المخحصوص» فهو على أصل الأمانة لا ضمان عليه إلا بتعد 
و ا 


وقال التاودي عند قول الزقاق في لاميته: (كذا غرم الرعاة): "مع راع» والمراد بالراعي: المشترك 
الذي يدفع الناس إليه مواشيهم ودوابهم» المشهور: لا ضمان عليه؛ لأنه أمين» وعن الحسن وابن 
اللسيب ومكحول أنه يضمن كالصانع» قال ابن حبيب: والأخذ به أحب إلي» وحكم به اليزناسي 
وغيره وبه العمل '. 


واشترط بعضهم لتضمين الراعي المشترك: أن لا يكون له بينة على الضياع بغير سببه وإلا فلا ضمان 
عل 0(4 


وقد أدرج الفاسي ضمان الراعي المشترك في المنظومة فقال: 
ضَمَان راعي غنم الناس زعي ** أَلْحِقَهُ بالصانع في الغرم تي (00 
والسبب الذي جعل اليزناسي وغيره يفي بتضمين الراعي المشترك يرحع إلى: 


9 ينظر: البيان والتحصيل» لابن رشد» 224/4 وشرح التاودي للامية الزقاق» ص179 وفتح العليم الخلاق في شرح 
لامية الزقاق» ليارة» ص456» وحي زهر الآاس شرح نظم عمل فاس» لكنون» ص73) وشرح التاودي مع حاشية 
العراقي على التحفة» 140-139/2 . 

9 تقلا عن شرح کنو لی العمل سی 73: 

7 المصدر السابق. 

9 شرح التاودي على لامية الزقاق» 179/2 . 

ينظر: حي زهر الآس في شرح نظم عمل فاس» لكنون» ص73» وفتح العلي امالك في الفتوى على مذهب الإمام 
مالك» لعليش» 228/2. 

نحفة أكياس الناس في شرح نظم عمليات فاس» للوزاني» ص364 وإعراب البيت: أن (ضمان) مفعول لفعل محذوف 
يفسره (ألحقه)» و(راعي) مضاف إليه» و(غنم) مفعول برعي» و(رُعي) فعل ماض مبيْ للفاعلء ويقرأً بالبناء للمفعول 
للقافية» و(تعي) جحزوم على جواب الأمرء وأثبتت الياء للقافية. (المصدر السابق). 
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1- أن الغالب في الرعاة الكذب والتعدي والتفريط. 


RT CE 
من الأحيان.‎ 
.'"١هثاعارم على المصلحة الي من أصل مذهب مالك‎ EEE 


أما. رد الشيخ الونشريسي E SE RE E O‏ السجلماسي في 


الآت: 
1- أن أهل المذهب أحروا الراعي جحرى الحمّال إذا حمل غير الطعام» فإنه لا ضمان عليه إذا ۾ 
2- بأن الراعي لا يؤثر في أعيان الغنم مثلاء فكان .مازلة الأمينء ولا شبه فيه بالصانع. 
3-الإنسان يقدر على الرعي بنفسه» فليست الضرورة على الراعي كالضرورة على 
الصان(02٠.‏ 
ا ا ی ا رکال عن اا نه 
المسألة لا بالضمان ولا بعدمه» مع ميله للضمان من أجل قلة أمانة الناس» لاسيما من رعاة الغنم فما 


تذبح وتؤكل من قبلهم» فهي بهذا قريبة من الشيء الذي يغاب عليه» فقال بعد ترجيحه للقول 
بالضمان: "وما ذكرنا رححانه لا أقدر أن أفي به؛ لما قي المسألة من الاضطراب الكت "(103. 


ينظر: فتح العلي المالك ف الفتوى على مذهب الإمام مالك لعليش» 227/2. 
2 المصدر السابق» 228/2. 
حاشية ابن رخال على شرح ميارة لتحفة الحكام» 192/2. 
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المسألة الفالغة: هل العبرة بلفظ الحبّس أم بقصده؟ 
لفقهاء المالكية قي هذه المسألة قولان» قول مشهور وآحر مقابل له جرى به العمل؛ نظرا للمصلحة 
قي ذلك» وفيما يلي بيانما: 
أولا: القول المشهور في المذهب. 

المتصفح لكتب المذهب الالكي يجد أن مشهور المذهب في هذه المسألة هو الاعتداد بلفظ 
رانف درد غر ق ف دل ع ا ی ا کان کا ودا ھول کے لی ا عا 
وسلم س : "المسلمون عند شروطهم"» ولذلك اشتهرت عنهم عبارة (نص الواقف كنص 
الشار ع)» أي يجب متابعة مدلولاتما باعتبار نصوصها وظواهرها. 
ومن نص على أن العبرة باللفظ دون القصد: الشيخ خليل في مختصره» حيث قال: "وبع شرطه ِن 
حاز"» والشيخ الأمير بقوله: "واتبع شرطه إن لم يحرم" وإليه أشار ابن عاصم بقوله: 

وگل ما يشرط حبس 

ومعن النصوص المتقدمة: أن الواقف إذا ا روا ااا کی 
الإمكان إن كانت تلك الشروط جائزة؛ لأن ألفاظ الواقف - قي وحوب الاتباع- كألفاظ الشارع» 
فإن شرط الواقف شروطا غير جائزة فإنه لا يتبع. 
وأراد فقهاؤنا هنا بالجواز: ما قابل المنع» فيجب اتباع لفظه ولو كان شرطه ا ا على 
کراهته» کمن یجعل شرطه أن يضحي عنه کل عام بعد موته(؟. 


ثانيا: القول الذي جرى به العمل في المسألة: 


أحرجه البخاري» 304/2 حديث رقم: (2153)» كتاب الإحارة» باب أجر السمسرة. 

ينظر: المعيار المعرب» للونشريسي» 285/7» وشرح الخرشي لمختصر خليل» 92/7 والتوضيح شرح حامع الأمهات» 
الأمهات» لخليل بن إسحاق» 300/7 وشرح أقرب المسالك» للدردير» 305/2 وتحفة أكياس الناس» للوزاي» ص 
3. 

مختصر خليل» ص 249. 

4 شرح المجموع» للأمير»ء 559/2. 

© تحفة الحكام» ص76. 

© ينظر: حامع الأمهات» لابن الحاحب» ص450 ومواهب الجليل» للحطاب 33/6 وشرح الخرشي مع حاشية 
العدوي» 98/4 وشرحي: التاودي والتسولي على التحفة» 323/2 وبلغة السالك على أقرب المسالك» للصاوي» 
305/2. 
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القول الذي جحرى به العمل الحلي والمطلق هو أن العبرة بقصد الحبُس لا بلفظه» فيراعى قصد 
امحبس ويقدّم على لفظه. 
فقد أفيَ الإمام العبدوسي- رحه الله- أنه يجوز أنه يفعل في الحبس ما فيه مصلحة تما يغلب على 
الظن - حن كاد أن يقطع به- أنه لو كان امحبْس حيًا وعُرض عليه ذلك لرضيه واستحسنه". 
وإلى ذلك أشار الشيخ الفاسي في نظمه حيث قال: 

ورُوعي المقصود في الأحباس 
لا اللفظ في عمل أهل فار © 

قال الشيخ الوزاني قي شرحه: "أي إذا تعارض لفظ الحبس ومقصوده فالعمل عند أهل فاس على 
مراعاة القصد لا اللفظ» فيقدّم المقصود على مدلول اللفظ ويعمل به"٠أ.‏ 
ويرى الشيخ الرّهون أن محل تقدم القصد على النص إذا م يكن لفظ الحبس نصا صريحاً قي المرادء أما 
اكان فة ت مرا ى اراد ف اغ 

والذي أراه أن رأي الشيخ الرهون منسجم مع مشهور المذهب من اعتبار اللفظ دون 
القصد» وغير منسجم مع القول الذي حرى به العمل؛ لأن ما حرى به العمل هو اتباع القصد عند 
وحود القتضى» بخاصة أن كثيرا من الحبّسين العوام لا يتقنون قصد المصلحةء وإن سعوا فيها بيا 
أضف إلى ذلك عدم ذكر هذا التحرير الذي ذكره الرهون من قبل غيره من العلماء في مظان البحث 
قي هذه المسألة. 


ينظر: شرح تكميل المنهج» ليارة» ص212 وحن زهر الآس في شرح نظم عمل فاس» لكنون» ص۰78 والمعيار عرب 
للونشريسي» 79/7 وتحفة أكياس الناس» للوزاي» ص 383. 

ينظر: حي زهر الآس في شرح نظم عمل فاس» لكنون » ص78٠‏ وتحفة أكياس الناس» للوزاي» ص380. 

تحفة أكياس الناس شرح نظم عمل فاس» ص380 والنوازل الكبرى» 402/8 كلاهما للوزان. 

ينظر: حاشية الرهوني على شرح الزرقاني على حليل» 151/7. 
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الملسألة الرابعة: المغارسة في أرض الوقف. 

الغارسة هي أن يدفم الرخل إل الرخل أرضه ليغرسها قرا فا أطحم يكرت بيا الارن 
والشجر) على جزء معلوم. 

والمغارسة تجوز إلى أن ينمر الشجر» كما تجوز إلى شباب معلوم ما لم يكن يثمر قبل ذلك 
فإن لم يسميًا شيا معلوماً فيكون إلى الإطعام» ولا شيء للعامل حي يبلغ الحد المشترط بينهماء 
والعبرة في ذلك بإنمار أكثر الشجر» والبعض الذي م يثمر هو تبع للأكثر الذي أمر©. 

كما حوّز فقهاؤنا الاستثناء من الأرض ما ليس مغروسا منها ما م تلحقه يد الغار س وني 
ذلك يقول ابن عاصم: 

وشرط بقيّا غير موضع الشجر ** لربً الآرض سائغ إذا صَدَر 


اشترط فقهاؤنا لصحة المغارسة و ا وهي: 
Al ENE AS J RS OE E EE‏ 
ونحوهما دون الزرع. 
2- أن تتفق الأحناس أو تتقارب في مدة إطعامها. 
3- بيان حدٌ خحدمة الغارس كأن يجعلا ذلك إلى الإطعام أو إلى أن يبلغ ربع سنين أو أكثر» ما م 
يكن إلى سنين كثيرة» فإن ضرب هما أحل إلى ما بعد الإطعام لم يجز. 
4- أن يكون للغارس حظه من الأرض والشجر» فإن كان له حظه من أحدها فقط لم يجز إلا أن 
يجعل له مع الشجر مواضعها من الأرض دون سائر الأرض. 
5- أن لا تكون المغارسة في أرض عبسة؛ لأن المغارسة کا 
هذه محة مختصرة عن المغارسة في عمومها حعلتها توطئة لحكم المغارسة قي أرض الوقف الي سأتكلم 
عليها الآن. 


9 العقد المنظم للحکام» لابن سلمون» 23/2. 

2 المصدر السابق. 

شرح المحموع» للأمير» 537/2 والعقد المنظم للحکام لابن سلمون» 23/2. 

© تحفة الحكام» ص 73. 

ينظر: القوانين الفقهيةء لابن جزي» ص290 وتوضيح الأحكام على تحفة الحكام» للتوزري» 177/3. 
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حكم المغارسة في أرض الوقف: 


احتلف فقهاء المالكية في حكم المغارسة قي أرض الحبس إلى أقوال» فأجحازها بعضهم؛ نظرا 
لمصلحة الوقف آنذاك» والقول المشهور عدم حواز ذلك؛ لأنه يؤدي إلى بيع حزء من الوقف» وبيع 
شيء من الوقف ممنوع» وفيما يلي تفصيل ذلك: 
أولا: القول الشهور في المذهب. 

هرر التب أن القارة ق الأرض اة ا وز افا افر ى عل هدا اول قا 
وحديثا؛ وذلك لأن ا مغارسة في أرض الحبس تؤدي إلى بيع بعضه وبيع الحبس لا يجوز. 

ومن أفيَ بمذا القول الفقيه النوازلي ابن الحاج حيث قال: "لا جوز المغارسة قي الأرض 
احبّسة؛ لأن ذلك يودي إلى بيع حظ منه". 

وهو ما أف به أيضا مف طرابلس الغرب العلامة ابن مقيل (ت:1101ه) حيث قال: 
"قال بعض الشيوخ: لا يجوز إعطاء الأرض الحبسة مغارسة؛ لأنه يؤدي إلى بيع بعضها"©» وبذلك 
أفين أيضا الشيخ عبدالقادر الفاسي"» ونظم ذلك الشنقيطي بقوله: 

ويمع الغاس في الْحبّس ** لأنه يفضي لبيع الحبس©. 

ومن خلال ما تقدم يتضح أن دليل القائلين بعدم جواز إعطاء أرض الحبس مغارسة هو أن 
المغارسة في حقيقتها تؤول إلى بيع حزء من الأرض لاستصلاح الجحزء الآحر» ونع هذاء؛ لأنه يؤدي 
إلى ممنوع وهو بيع حزء من أرض الوقف» إذ الوسائل ها حكم المقاصد» وذلك لأن الشجر يتناول 
الأرض أيضاء كما أن الأصل في مشهور المذهب أن بيع الحبس لا يجوز بحال من الأحوال» حن وإن 
حرب» وهي إحدى الروايتين عن الإمام مالك رحه الله°. 
ثانيا: القول الذي جرى به العمل. 

حرى العمل بجواز إعطاء أرض الوقف مغارسة» وعليه الفتوى عند جماعة من فقهائنا المتأحرين» 


فأجازها جماعة منهم: أبو زيد عبدالرحهمن الفاسي» والقاضي أبو الوليد بن رشد» وابن المندي(» 


المعيار المعرب» للونشريسي» 197/8. والنوازل الملالية» ص311 والأجوبة الكبرى» للفاسي» 306/1. 
© تذييل امعيار» للتاحوري» 201/4. 

الأجوبة الكبرى» للفاسي» 306/1,. وينظر: النوازل الكبرى» للوزاني» 508/8. 

مرجع المشكلات» للتواق» ص96. 

© شرح الحموع» للأمير» 559/2 » حيث قال: "ولا يباع العقار وإن حَرباً بجديد". 

ينظر: تحفة أكياس الناس بشرح عمليات فاس» للوزاني» ص 393. 
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2 ۴ : 4 2 
والوزاني» والتوزري» وهو ما أف به مفيٍ طرابلس الغرب (ابن مقيل)“ بعد الوقوع والتزول لا 
الرحل وأدرك الغرس» فأحاب بأما تمضي ولا ينقضها من جاء بعده من الحكام؛ لأنه حكم ما فيه 
احتلاف"(0. 
وقد أدرحه صاحب نظم العمل قي نظمه فقال: 

وأعط أرض حبس مغارسة ا eee eonnnnn‏ )6 

قال الوزاني: "أي وأعط ‏ أيها القاضي أو ناظر الحجس ‏ أرض الحبس لمن يغرسها بالنصف مثلا 
فإذا غرسها وأطعمت أحذ الغارس بغرسه» وأخذ ناظر الحبس النصف الآحر كذلك» فيكون باع 
نصف الأرض بنصف الغرس» وق الحقيقة هذه معاوضة". 
ونجد أن بعض شرّاح نظم العمل يقيدون الجواز بكون الأرض الحبسة غير كرة» فإذا كانت أرضا 
دة فا و لار فا 
اعتراض المانعين: 

اعترض القائلون بعدم حواز عقد المغارسة في الأرض الحبّسة على قول من أجازها بأن مسألة 
المغارسة في أرض الحبس لم يجئ في حوازها دليل واضح» والمنع فيها أقوى» واجوّزون اعتمدوا على 
جحواب ابن اجاج وحوابه هذا فيه عدم الجواز ابتداء والفسخ بعد الوقوع» وهذا ت منه على 
رواية أبي الفر ج البغدادي عن الإمام مالك ني الأرض المشعَرة الي لا يعود منها بشيء. 

أما ما نقل عن أبي سعيد الهندي بإمضاء المغارسة بعد الوقوع والترول فلا دليل فيه على حواز عقد 

المغارسة في أرض الحبس؛ إذ لا يلزم من نفوذ الحكم بالشيء بعد الوقوع ا 


ينظر: تحفة أكياس الناس بشرح عملیات فاس» للوزاي» ص 394. 

(2 الصدر السابق» ص 395. 

ينظر: توضيح الأحكام على تحفة الحكام» للتوزري» 177/3. 

ينظر: تذييل المعيار» للتاحوري» 86/4. 

المعيار المعرب» للونشريسي» 436/7. 

حي زهر الآس في شرح نظم عمل فاس» لكنون» ص 79 وتحفة أكياس الناس في شرح عمليات فاس» للوزاي» ص 
3 

.393 تحفة أكياس الناس بشرح عمليات فاس» للوزاني» ص‎ 0M 

ينظر: حن زهر الآس» لكنون» ص80 وتحفة أكياس الناس» للوزاي» ص395. 

لمعيار المعرب» للونشريسي» 171/8. 

۳ تحفة أكياس الناس» للوزاني» ص 394. 
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جواب الشيخ الوزاني عن هذا الاعتراض: 
أحاب الوزان عن هذا الاعتراض بقوله: "إن أرض الحبس حرى العمل فيها بعقد المغارسة كما قال 
الناظم (عبدالر من الفاسي) منذ أد ر كناء ولازال العمل به إلى الآن فيما رأينا". 


حلول لعالحة هذه المسألة: 

وضع بعض التأحرين من فقهائنا حلولاً جمعوا ما بين القول المشهور والقول الضعيف الذي 
حرى به العمل» فأفتوا بعدم جواز المغارسة في أرض الوقف ابتداء؛ نظراً لمال المسألة» وهو بيع حزء 
من أرض الوقف الذي لا يجوز بيعه على المشهور المعتمد ق المذهب. 

أما بعد الوقوع والتزول فالفتوى عندهم بإمضاء عقد المغارسة على أرض الوقف؛ وذلك لأن 
ما تعارف عليه الناس وتقادم قي عرفهم وعاداتمم يلتمس له مخرج شرعي ما أمكن» ولو كان على 
قول ضعيف» كما نص على ذلك بعض فقهائنا. 

ومن في بذلك: مفي طرابلس الغرب» الشيخ ابن مقيل» حيث قال جيبا عن سؤال ي 
ذلك: "والذي يظهر لي في مغارسة سيدي عبدالر من الي وقفت عليها أن تحكموا فيها بالصحة» إذ 
هو قول ي المذهب بعد الوقوع والتزول"» وقال به أيضا جماعة من فقهاء مدينة مصراتة» منهم 
اک ع و کر ا 

وقد نقل الملالي في نوازله عن أبي سعيد المندي: أا نزلت هذه المسألة ف أرض غير كريمة 
دفعها بعض القضاة مغارسة» فلما أطعم الغرس قاسم ذلك من حهة الحبس» فأفي بنفوذ ذلك» وأنه لا 
ينقض ما فعله القاضي؛ بناء على القاعدة الفقهية ‏ فيما حكم به القاضي العدل الجتهد ‏ أنه لا 
ينقض إذا وافق قول قائل من أهل العلم وإن كان ضعيفا. 


۳ المصدر السابق» 395. 

ينظر: المعيار المعرب» للونشريسي» 471/6 ومباحث في الوقف الإسلامي» د. جعة الزريقي» ص 151. 
تذييل المعيار» للتاحوري» 86/4. 

4 فتاو ى فقهاء مصراتة» مخطوط. 

ينظر: النوازل الملالية» ص 1 31. 
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الخاتقة 
بعد أن مَنٌ الله علي بإتمام هذا البحث رأيت أن أحتمه بأهم النتائج» وهي على النحو الآن: 

1- مصطلح ما حرى به العمل عبارة عن: احتيار ججتهد في المذهب قولاً ضعيفاً أو شاذا فيفي 
SRE SE E E aa‏ 

2- هذا المصطلح نما احتصت به المدرسة المالكية المغاربية دون غيرها من المدارس المشرقية 
المالكية. 

3- أن الأحذ بهذا المصطلح - بضوابطه - لیس خروجا عن القول المشهور أو الراحح ت 
المذهب» بل هو نمج على أصل المذهب في امحافظة على الصا المعتبرة شرعاء وتطبيق أصل 
سد الذرائع. 

4- أن هذا المصطلح لم يكن لمصادمة النصوص وتغييرها على الإطلاق» بل هو علاج تشريعي 
اقتضته الأحوال الاستننائية الحاصلة في بلدة معينة؛ لإعطاء الحلول للنوازل والوقائع المستجدة 
الأمر الذي بلحظ فيه أن فقهاء المالكية كانوا يعيشون زمامُم ويبحثون عن الحلول الشرعية 
لما يستجد من نوازل. 

5- قبل الأحذ بهذا الملصطلح يجب التثبت من تحقق شروطه وضوابطه» مثل صدوره من بحتهد قي 
المذهب» لفتوى أو قضاء به» وكذا هل هو عمل علي أم مطلق. 

6- إذا كان العمل غلياً فلا يجوز الفتوى به لمن هو في غير هذه البلاد ال با حرى هذا العملء 
5 ا ا و 

67 جل ال أو الزن التي سرع فيه العمل فاد فان د ال اخ الدج واد دف 
إليه؛ لأن للأمكنة حصو صيات كما للأزمنة حصوصيات. 


هذا والله أعلم 
برعل وجو 
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